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أحال مجلس الأمة قبيل انتهاء جلسته التكميلية أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ ١٧ للمجلس إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب 

الأميري البرلمانية. وكان مجلس الأمة وافق خلال الجلسة على المرسوم بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بما يشمل إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية 
القريبة منها جغرافيا. وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم بموافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم ٥٥ عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير 
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم الذي تقضي المادة الأولى منه بالتالي: «تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم(٤٢) لسنة 

٢٠٠٦ المشار إليه: - الدائرة الانتخابية الأولى: تضاف إليها منطقة (أنجفة). - الدائرة الانتخابية الثانية: تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات 
- مدينة جابر الأحمد). - الدائرة الانتخابية الرابعة: تضاف إليها مناطق (غرب عبداالله المبارك - جنوب عبداالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر- تيماء - الواحة). - الدائرة الانتخابية الخامسة: 

تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية). وعزت المذكرة الإيضاحية للمرسوم التعديلات الواردة فيه إلى ظهور عدد من المناطق الجديدة 
وإعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.  كما وافق 
المجلس على المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة 

المدنية. وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم ٥٦ عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل إلى مناقشة 
تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وبحسب المذكرة 

الإيضاحية للمرسوم فإن من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من 
الزيف والتدليس ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية.  وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

إقرار مرسومي «البطاقة المدنية» و«إضافة المناطق»
افتتــح رئيــس مجلــس 
الأمة أحمد السعدون الجلسة 
الأربعــاء  أمــس  التكميليــة 
٢٠٢٢/١١/٣٠ عند الساعة التاسعة 
العام  صباحــا، وتــلا الأمــين 
أســماء الأعضاء والحاضرين 
والمعتذرين والغائبين من دون 

إذن أو إخطار.
الإحالات

٭ وافق المجلس على الإحالات 
الواردة مع الجدول.

٭ تــلا الأمــين العــام اقتراحا 
بتقديم تقريري لجنة الشؤون 
المتعلقين  الداخليــة والدفــاع 
بمرسومي الضرورة الخاصين 
بالانتخابات العامة فيما يتعلق 
المدنية  بالتصويــت بالبطاقة 

وإضافة بعض المناطق.
(موافقة عامة).

٭ محمد المهان عــن (المقرر): 
عقدت اللجنة اجتماعا بحضور 
ممثلي وزارة الداخلية وأطلعت 
على المرسوم والهدف منه هو 
تغييــر إجــراءات الانتخابات 
بغرض القضاء على نقل القيود 
الانتخابية لدعم مرشحها الذي 
تريــد فرضه علــى المواطنين، 
ورأت اللجنة الموافقة بإجماع 
أعضائهــا الحاضريــن علــى 

المرسوم.
العتيبــي (رئيــس  ٭ خالــد 
اللجنة): المرسوم رقم ٦ لسنة 
٢٠٢٢ بتعديل الجداول المرافقة 
للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة 
الدوائــر الانتخابيــة  تحديــد 

والمحال بصفة الاستعجال.
قد تبــين لها أنه يهدف الى 
إضافة مناطق جديدة مأهولة 
بالسكان الى الدوائر الانتخابية 
من المستوفين لشروط الناخب.

وانتهت اللجنة الى الموافقة 
بإجمــاع أعضائها الحاضرين 

على المرسوم.
٭ صالح عاشــور: حسب 
النــص ٧١ من الدســتور متى 
يجــوز اللجوء الى المراســيم 
الأميرية (الضرورة) في حالة 
أدوار الانعقــاد وهي للتدابير 
التي لا تحتمل التأخير بحدوث 
كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة 
أو خلافــات حدوديــة تحتاج 
الى قرارات من الحكومة، هذه 
حالات الضرورة التي تحتاج 
الى إصدار مراســيم في غياب 
المجلــس، غير ذلــك لا تحتاج 
الى مراســيم لأن هذه الحالات 
من صلب اختصاصات مجلس 

الأمة.
لذلك، إضافة مناطق للدوائر 
أو التصويت بالبطاقة هل هي 
من التدابيــر الضرورية التي 
تحتاج الى مراسيم ضرورة؟، 
هذه المراسيم يفترض ألا تصدر، 
بل يمكن الانتظار شــهرين ثم 
المجلــس التشــريعي المنــوط 
بإصدار التشــريعات هو الذي 

يصدرها.
والتوســع فــي مراســيم 
الضرورة هو أخذ اختصاصات 
من صلب اختصاصات المجالس، 
وهذه القضايا يُحتمل تأخيرها، 
وهذه المراسيم غير ضرورية.
٭ د.جنــان بوشــهري: هــذا 
التعديل مستحق، وأؤيد وأوافق 
على فكــرة المرســوم، ولكنها 
بينت أمــورا مهمة أنه لم تكن 
في الســابق النتائــج تعكس 
حقيقة الانتخابات في الدوائر، 
وبينت أيضا التلاعب في القيود 
الانتخابية، لكن التقارير تخلو 
من تقرير تقصي الحقائق الذي 
من المفتــرض أن يكون مرفقا 
مع تقرير اللجنة وتطلع عليه.

نحن نناقش أسباب صدور 
هذه المراسيم ومن المفترض أن 
يكون اطلاعنا على هذه الأسباب 
واضحا وجليا، هل من الحصافة 
الدستورية إقرارها دون الاطلاع 

على أسباب الضرورة فيها.
أطالــب المجلــس بإعــادة 
التقاريــر الى لجنــة الداخلية 
والدفاع لتطلــب تقرير لجنة 
تقصــي الحقائــق وترفقه مع 

التقرير لكي نطلع عليه.
الكنــدري:  د.عبدالكــريم  ٭ 
تقارير لجنة الداخلية والدفاع 
بخصوص مرسوم ضم المناطق، 
حالة الضرورة مسألة تقديرية، 
ولكن من وجهة نظري ضرورة، 
الناس كانــوا يطلبون منا أن 
ندخلهم في الجداول، خصوصا 

الانتخابي مرتبطا بالسن، ولكن 
هناك لا يزال ناس مســجلون 
في غير مناطق سكنهم، وهذا 
لابد من تعديله وتنظيفه، يتم 
استدعاء المسؤولين وأصحاب 
البيوت التي بها أشخاص غير 
ســاكنة فيها ومسجلون على 

تلك البيوت.
موجــودة  الضــرورة 
اليــوم ســيعبر  وتصويتنــا 
عن هــذا الأمــر، ولكــن هناك 
إجراءات تصحيحية للاختلالات 
والتسجيل غير المبرر في الكثير 
من المناطق، هناك خلل في أعداد 
ناخبي الدوائــر، ونحتاج الى 
توزيع عادل بين الدوائر حتى 
تكون الصورة صحيحة وكاملة.
٭ د.حسن جوهر: المرسومان 
ساهما في إصلاح الخلل الجسيم 
في الانتخابات وضرورة قيامها 
وفق مبدأ النزاهة والشفافية، 
كان هناك تزوير منظم، وأشكر 
مــن تصــدى لهــذه العمليــة 
واســتوعبت الحكومــة مــدى 

الانتخابــات كان من الأولى أن 
يشمل مرسوم الضرورة القوائم 
النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل 
المادة ٧١ ويشمل مكنة تصويتية 
وفق برامج انتخابية كاملة، كان 
هذا الأولى حتى يتم الإصلاح 

السياسي الحقيقي.
التقرير الاول لابد أن نقف 
عند رأي وزارة الداخلية التي 
تقــول إن هنــاك تلاعبــا فــي 
القيود بجميع الدوائر، أي أن 
هنــاك تلاعبا، فمن المتســبب، 
وماذا فعلت الحكومة في مدير 
المعلومــات المدنية بعد ثبوت 

التلاعب؟!
منطقــة مثــل النهضة بها 
٣٣٠٠ صوت منعوا من حقهم 
في التصويت أكثر من ٢٠ سنة.

٭ مبــارك الحجرف: يجب أن 
نرسخ مبدأ أساسيا أن قانون 
الانتخاب قانون حساس الذي 
ينأى المشــرّع عن المساس به، 
لذلك يجب عدم العبث في قانون 
الانتخاب، نعــم توجد حاجة 

ما حدث هو تعديل أو تصحيح 
لطريقة التصويت، وهذا فرق 
كبير، كان هناك تزوير، وكانت 
البطاقة المدنية مفتوحة لبعض 
الناس التي لم تستطع النزول 
والترشــح في ظل المرســوم، 
واعتذر عن عدم الترشح لأنه 
كان سيفتضح وهناك من تجرأ 

ونزل ورشح نفسه وسقط.
كان هناك امتعاض كبير من 
نواب مصلحين مما يحدث من 
تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن 
أمام قانون صحّح تزويرا وخطأ 

كبيرا، لكن لم يُحاسب أحدا.
وهذه مشــكلة كبيرة على 
مستوى البلد، فلا يحاسب أحد، 

فقط إقالة أو استقالة.
٭ فيصل الكندري: المرسومان 
مستحقان وإن كانا اختصاصا 
أصيــلا لمجلــس الأمــة، فهــو 
أعطى الحق لجميع المواطنين 
بالمشــاركة فــي الانتخابــات 
والتصويت، هل يعقل أن دائرة 
أصواتها أكبر من دوائر أخرى؟

هذا الاجراء الخاطئ وكيف أن 
التزوير الجسيم أحدث الثغرة 

في المشهد السياسي.
القائمين  ضرورة محاسبة 
على هذه الجريمة الكبيرة والتي 

وصلت الى القضاء.
هل تكفي هــذه الاجراءات 
الاصلاحية فــي تمكين الارادة 
الشعبية الحقيقية، لا، عندنا 
تحديات كثيرة في تجسيد المادة 

٦ من الدستور.
لابد من إعادة توزيع الدوائر 
الانتخابية وكثير من القوانين 
المتعلقــة بالانتخابــات ندعو 
زملاءنــا فــي لجنــة الداخلية 
والدفــاع بالاســتعجال فــي 

إقرارها.
٭ د.حمــد المطر: المرســومان 
تتوافر فيهما الضرورة، لكن كان 
من الأجدر أن تكون المراســيم 
أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط 
ضم مناطق أو التصويت وفق 
جداول حقيقية فقط، اذا كنت 
تســعى لتعديــل مخرجــات 

ضروريــة فقد كنا فــي حقبة 
غير ســلمية، وكان هناك نوع 
من تزوير إرادة الأمة وتهميش 
لكثير من المواطنين وحرمانهم 

من التصويت.
المرســومان صححا المسار 
الخاطــئ الذي لا يمثــل إرادة 
إذا تكلمنــا عــن  الناخبــين، 
مواضيــع حساســة، فهنــاك 
موضوع خطير، هو هل توزيع 
أعداد الناخبين في الدوائر يحقق 
العدالة؟! هذا غير موجود، هناك 
دوائر الصوت بها بـ ٣ أصوات 

في دوائر أخرى.
كان الأجدر أن يكون هناك 
توزيع حقيقي وعادل في جميع 

الدوائر.
معالجة قانــون الانتخاب 
يجب أن تكون معالجة شاملة.

٭ د.عــادل الدمخي: نحن ضد 
أن تتدخل الحكومة في تعديل 
النظــم الانتخابية ســواء كان 
التصويت أو الدوائر، فهذا من 
اختصاص مجلس الأمة، لكن 

٭ مهند الســاير: المادة ٧١ من 
الدســتور نطبقها الآن، وذلك 
لأهمية عــدم انفراد الســلطة 
بإقرار القوانين، وذلك بعرضها 
على المجلس، كان هناك تحالف 
مشــبوه بين الحكومة وبعض 
الأعضاء من خلال التلاعب في 
القيود الانتخابية، وعندما صار 
تصحيح المسار لم يترشحوا.

اســتخدام حق السلطة في 
تعديل النظام الانتخابي انحصر 
فــي هــذه المــادة، لأن هذا حق 
أصيل للمجلس، ولكن المتنفذين 
استخدموا بهذه الأداة يتنعمون 

ولم يحاسبهم أحد.
فنحن مجبورون بتشريع 
قوانين لا تسمح لهم بالتزوير.

جزء من الحكومات السابقة 
لليــوم يســتخدمون بيوتهم 
للتزوير فــي الانتخابات، أحد 
الوزراء الســابقين مــن  أبناء 
الأسرة الحاكمة لديهم ٥٠ بيتا 
في الســرة ويتم اســتخدامها 
لمصلحة مرشح ونائب سابق.

٭ عبــداالله المضــف: لا أحــد 
يختلف أنه كانت هناك عملية 
تزويــر ممنهجة لتزوير إرادة 
المجلــس  واختطــف  الأمــة، 
واختطف القرار وانعكس ذلك 
علــى البلد وتــردي الخدمات 
حتى انفصــل الناس عن بيت 
الأمة، اليوم مع تأكيدنا بوجود 
التزوير الى أن وصل التسجيل 
للناس على أراض فضاء، فهل 
نريد فقط أن تكون انتخابات 
٢٠٢٢ نزيهة أم استمرارية نزاهة 

كل انتخابات.
إذا كان الهدف اســتمرارية 
الشــفافية ونزاهة الانتخابات 
فأصبح إقرار المفوضية العليا 

للانتخابات واجبا وطنيا.
هل نريد أن نرى مراســيم 
ضرورة في كل انتخابات؟ هذا 
غير منطقي، ضرورة خلق حالة 
من التوافق بــين إرادة الناس 

وبينهم.
٭ هاني شمس: قد نختلف في 
ضرورة المادة ٧١، لكن نتفق على 
أنه كانت هناك مناطق كثيرة 
لم يكن لها الحق في التصويت 
اليوم استطاعت أن تشارك في 
التصويت، بمعنى أن (الطيور 

المهاجرة) رجعت.
يجــب أن يصــدر قانــون 
بالتصويت وفق البطاقة المدنية، 
وتشريع آخر لمن بلغ ١٨ سنة، 
حتى إذا تم حل المجلس تكون 
الأمور واضحة والاختلاف في 
عملية المناطق وأعداد وتوزيع 
الناخبين، الصوت في الدائرة 
الخامســة يعــادل ٣ أصوات، 
بمعنى أنــه ينبغــي أن نقوم 
بإنجاح ٣٠ نائبا بدل ١٠ نواب.
٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
مراســيم الضرورة مستحقة، 
وضــد التدخــل الحكومي في 
الشــأن الانتخابــي، الحكومة 
تتدخــل فــي تغييــر قواعــد 
اللعبــة، هذا أمر غيــر مقبول 
ويخالف المنطق، أمامنا اليوم 
مرسوم يصحح المسار ويعالج 
ســلوكيات كانت خاطئة وبها 
تزوير لإرادة الأمة، وهذا توجه 

محمود ويُدعم.
يجــب أن يكــون قانــون 
الانتخابــات أولــى أولوياتنا، 
ولا يوجــد تزوير دون مزور، 

ينبغي محاسبتك.
٭ مــرزوق الحبينــي: هنــاك 
ضرورة للمرســومين بســبب 
وجود تزوير في قيود الناخبين، 
لكن الحكومة كشفت التزوير، 
لمــاذا لــم تحاســب المزورين، 
ونســجل تحفظنا على تدخل 
الحكومة في العملية الانتخابية، 
ونســجل تحفظنا علــى عدم 

محاسبة المزورين.
وكان يفترض على الحكومة 
أن تجنح في العدالة في التقسيم 
وتوزيع الناخبين، فدائرة ربع 
مليون ودائــرة ٧٠ ألفا، وهذه 
تخرج ١٠ نواب وهذه ١٠ نواب.

٭ د.عبيد الوســمي: تصحيح 
المسار الانتخابي أمر ضروري، 
لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم 
أن تكون الوســائل مشروعة، 
واســتخدام ٧١ يتعــارض مع 
النص الدستوري، ويفتح المجال 
للحكومــة للتدخل المشــرعن 

للعملية الانتخابية.
المنطقي أن يتم التحقيق في 
التجاوزات لأن النظام القانوني 

مناطق كبيــرة وغيرت نتائج 
دوائــر، نعــم هــذا اختصاص 
أصيل، الناس تســكن وتطلب 
التصويت منذ ١٠ سنوات، الى 
أن صدر المرسوم والمرشحون 
ذهبوا ووضعوا خياما في هذه 

المناطق الجديدة.
لجنــة تقصــي الحقائــق 
أصدرت نتائجها بثبوت وجود 
تلاعب في قيود الناخبين، لكن 
هل تمت محاســبة من تلاعب 
وزوّر فــي هذه القيــود ونقل 
الأصوات، هناك من نقل وهناك 
مسؤول، وهناك مدير الهيئة، 
اذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق 
مســألة التزويــر، فلابــد مــن 
محاسبة المسؤول عن التزوير 
والإحالة الــى النيابة لأن ذلك 

تزوير في أوراق رسمية.
٭ د.خليل أبل: هذه المراســيم 
دون شــك من الضروري ضم 
مناطق جديدة مأهولة بالسكان، 
فهناك ضرورة، هناك إجراءات 
لاحقة تتــم هو أصبــح القيد 

أ.د.حمد المطر أحمد لاري فارس العتيبيد.خليل أبل د.حسن جوهر

خليل أبل: هناك ضرورة لمرسوم إضافة المناطق ويفضل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يشطبوا الأسماء المضافة يحاسبون

حمد المطر: تعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية يحقق الإصلاح السياسي ولجنة الداخلية تقول إن هناك تلاعباً في القيود الانتخابية
حسن جوهر: مرسوما البطاقة المدنية وإضافة المناطق ساهما في إصلاح العملية الانتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي بالكامل

مبارك الحجرف: تهميش للمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة تصحيح المسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية
عادل الدمخي: تعديل النظام الانتخابي اختصاص أصيل لمجلس الأمة وأنا ضد تدخل الحكومة في ذلك لكن ما حدث في المرسومين هو تصحيح

فارس العتيبي: أمامنا تحديات اقتصادية أهمها تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الجهات وخطط الحكومة لم يكن بها أي اهتمام بالمواطن الكويتي

«المسار المستقل» يشيد بجهود رئيس السلطة التنفيذية وجدّية الحكومة
أصدر تجمع المســار المســتقل بياناً جــاء كالتالي: بعد 
الاطــلاع على برنامج عمل الحكومــة «وطن آمن ورفاهية 
مستدامة» للفصل التشريعي السابع عشر والذي ارتكزت 
مضامينه على النطق السامي وعلى الإصلاحات الشاملة.

يشــيد تجمع المســار المســتقل بالجهود المبذولة التي 
يقدمها رئيس السلطة التنفيذية من خلال الأولويات التي 
قدمها في برنامج الحكومة وفقا للمادة ٩٨ من الدستور من 
معالجة للقضايا الرئيســية ووضع خطة تنموية جديدة 
تنفذ خلال خمس ســنوات فيها كل التحديات التي تواجه 

الدولة وكيف ستواجه الحكومة هذه التحديات.
ويرى تجمع المسار المستقل أن الحكومة الحالية أظهرت 
الجدية من خلال هذا البرنامج ولأول مرة مقارنة بالحكومات 
السابقة التي ساهمت في زيادة مؤشرات مدركات الفساد، 
وتراجــع التصنيــف الائتماني الســيادي للدولة وتراجع 
التعليم ولم تلتفت بشكل رئيسي الى تنويع مصادر الدخل 

أو خلق مشــروعات تنموية، تساهم في خلق فرص عمل 
للخريجين الجدد وغيرها في الســنوات الســابقة التي لم 

تستثمرها بالشكل الصحيح.
ويرى تجمع المسار المستقل أن برنامج الحكومة تميز 
عن طريق تحديد مشاريع القوانين التي تساهم في تعزيز 
الممارسة الديموقراطية من خلال تعديل الدوائر الانتخابية 
ونظام الانتخاب وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات 
العامة وأيضا مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، 
ومــن المؤشــرات التي تؤكد على جديــة الحكومة، وضع 
محــور متكامل عن تطوير منظومة مكافحة الفســاد من 
خلال مشروع تعارض المصالح ومشروع استرداد الأموال 
المنهوبــة، وتعزيز صلاحية هيئة مكافحة الفســاد وهذه 
القضايا التي ســعى تجمع المســار المســتقل لأن يتبناها 

طوال السنوات السابقة.
ويتمنى تجمع المسار أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشكل 

الذي تم طرحــه بمواعيد محددة وفتــرات زمنية معلومة 
يشــتمل فيهــا على كل القضايا المهمة من إســكان وتعليم 
وصحة وحماية البيئة مع الاهتمام بالشكل الرئيسي بالهيكل 
الاقتصادي للدولة، والذي يضمن الاستدامة المالية للدولة 
مع إيجــاد بدائل للنفط وتطوير الجــزر وإقرار الضريبة 
علــى أرباح الشــركات المحلية والأجنبية وإعادة تســعير 
أملاك الدولة وإقرار المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع 
ميناء مبارك الكبير والسكك الحديدية وكلها مشاريع تحمل 
تحديــات كبيرة ودعما من الجميع ونتمنى على الســلطة 
التشريعية مساندة هذا البرنامج الطموح لينفذ بالمواعيد 
المحــددة وبالكفاءة المطلوبة ثم تأتي لاحقا مرحلة الرقابة 
المباشرة. وإذ يقدر تجمع المسار المستقل الجهد الذي قدمه 
رئيس الوزراء وفريقه يتمنى لهم التوفيق في مســاعيهم 

حتى تنهض الكويت من جديد.
حفظ االله الكويت وشعبها من كل مكروه.

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير وأمين السر أسامة الشاهين وعبداالله فهاد على المنصة وتبدو الأمانة العامة  (محمد هاشم)

د.عادل الدمخي
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الى صدور المرسومين، الجميع 
يعرف أنه كان هناك عبث في 
القيود الانتخابية، والانتخابات 
لم تكن تعكس الرأي الشعبي 
الحقيقــي، وهــذا مــا تضمنه 
تقريرنــا باعتــراف الحكومة 
أنه كان هناك تلاعب، وطالبنا 
بتصحيــح المجال في مجالس 
ســابقة، ولكن هنــاك من كان 

يعطل صدور القانون.
المحاســبة هل تمــت أم لا، 
وهــذا أمــر مهم ووجــب على 
الحكومة محاسبة المتسبب في 
هذا العبث، هــذا العبث ليس 
محصــورا فــي ســنة محددة، 
ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة 
منذ بدايــة المجلس، الحكومة 
أمام مسؤولية كبيرة في تحديد 

المتسببين ومحاسبتهم.
وجــرى التصويــت نــداء 
بالاســم على المرسوم ٥/٢٠٢٢
والتصويت بالبطاقة المدنية.

الحضور: ٥٦، موافقة ٣٥، 
عدم موافقة ٣، امتناع ٠.

لهــذه  يمكــن  لا  الوطنيــة، 
التشــريعات أن تــرى النور، 
ولا يمكــن أن يكــون إصــلاح 
حقيقــي أو إنجــاز ونتعامــل 
بــكل فوضــى ومزاجية عالية 
في ملف تعيين القياديين، هذا 
الكلام ليس خطابا انتخابيا، بل 
حاجة ضرورية وملحة فالأمران 
مرتبطان جدا، لا يمكن وجود 
إنجاز حقيقــي أو تنمية دون 
قيادة فاهمــة وواعية وقادرة 
على الإنجاز، ما لم يولَّ القوي 
الأمين ســدة القيادة لن تكون 
هنــاك تنمية، لذلــك نحن في 
ورطة ونحتاج الى أن نقف وقفة 

جادة ونأصل معنى القيادة.
القيادة ليست عمرا وأقدمية 
فقط، هذا مفهوم ناقص، أسامة 
بن زيد ولاه النبي جيشا به كبار 
الصحابة، القيادات الخليجية 
اليوم أعمارهم في الثلاثينيات 
ويديــرون مؤسســات كبيرة، 

القيادة ليست بالجينات.
القيادة ليســت حكرا على 

حتى صدر مرسوم آخر مدمر 
٢٩٦/٢٠١٥ هــذا المرســوم عدل 
المرسوم السابق مادة ٣٠ مكررا  
نفس الشروط موجودة حافظوا 
عليها، ولكــن أضافوا جزئية 
«ويجــوز بقــرار مــن رئيس 
الوزراء اســتثناء من  مجلس 

بعض الشروط».
ما نقوله ليس ترفا فكريا، 
بــل حاجة ملحــة، لا يمكن أن 
يكــون هناك إنجــاز بلا قيادة 
قــادرة على الإنجــاز، لا يمكن 
وجــود تشــريعات وكفــاءات 

وطبقة قيادية فاسدة.
نحن أحوج مــا نكون إلى 
إقرار قانون مهم جدا، ولســنا 
جئنا للفضفضة، من المحزن أن 
نــرى اخواني النواب بعضهم 
يسهر ليلا ويضع تشريعات من 
أبدع ما يكون، وفي ذات اللجان 
نرى بعض القيادات ليس لديها 
درايــة ببعــض المصطلحــات 
الفنية فــي القوانين، لا بد من 

إقرار قانون القياديين.
لا يريدون هذا القانون لأنه 
ملزم بتقديم تقارير عن الخطة، 
وهو يحصن المناصب القيادية، 
لا يأتي مسؤول ويروح بشخطة 
قلم، والقانون يضمن اختيار 
الرجــل المناســب فــي المــكان 

المناسب.
من الواجب علينا الالتفات 
الــى هذه القوانين المهمة، لأني 
علــى قناعة راســخة بأننا إذا 
أردنــا الاصلاح في البلد، فمن 
الضــروري أن نبــدأ بإصلاح 

رأس الهرم.
٭ حمد العبيد: أسجل كلمة 
شــكر لصاحب الســمو الأمير 
ولســمو ولي العهد على هذه 
الإصلاحات وإصلاح المسار، قبل 
دخول البلاد الى نفق مظلم وفي 
تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ جاء خطاب 
العهــد الجديد الذي شــخص  
المشــهد السياســي ووضــع 
النقاط علــى الحروف، وتكلم 

موافقة وإحالته للحكومة.
توصية

الداخليــة والدفاع  تكليف 
بإعداد التقرير بشأن خطوات 
الحكومــة وســتتخذها لوقف 
العبث والتلاعــب في البطاقة 
المدنية، وتقدم تقريرها خلال 

٣ أشهر.
(موافقة عامة).

وجــرى التصويــت نــداء 
بالاســم على المرســوم رقم ٦

لســنة ٢٠٢٢ بإضافــة بعــض 
المناطق للجداول الانتخابية.

الحضور: ٥٥، موافقة ٥٣، 
عدم موافقة ٢.

موافقة على القانون ويُحال 
للحكومة.

استكمال الخطاب الأميري

٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
المواطن يريد اليوم تشريعات 
منجزة على أرض الواقع، من 
منطلق المسؤولية السياسية 

الرجال دون النساء.
التاريــخ ســجل أن رئيس 
الــوزراء الذي أنقــذ بريطانيا 
كانت امرأة، مارجريت تاتشر.

القيادة ليســت عمــرا ولا 
أقدمية ولا جينات ولا تخصص، 
القيادة رؤية وقدرة على خلق 

الحلول.
لــم تعــرف الاختيــار  اذا 
الصحيــح، فهناك مؤسســات 

عالمية تختبر القياديين.
في ٢٠١٥ أصدرت الحكومة 
مرســوما ١١١ علــى ٢٠١٥ وكان 
أمرا مســتغربا، فالفســاد كان 
على أعلى مستوياته، وكانت 

الحكومة أفسد الحكومات.
تصدر هذا المرسوم الجيد، 
كيف ذلك؟ هذا المرسوم وضع 
أسسا ومعايير واضحة لكيفية 
اختيار القياديين ولو طبق لكنا 
اليوم في حال أفضل من ذلك، 
كيف لهذه الحكومة أن تصدر 

مثل هذا المرسوم؟!
ولم يتحملوا شهورا معدودة 

وضع آلية لذلك، لكن تصحيح 
المسار الانتخابي ليس مقصورا 
علــى القيــود الانتخابية، بل 
ضروري مراجعة كل الملاحظات 

من توزيع الأعداد وغيرها.
اذا شــرعن المجلــس الحق 
في اســتخدام ٧١ فإنه لا يجوز 
لنا الاعتراض على اســتخدام 
مراسيم الضرورة في أي مرحلة 
من مراحل التاريخ السياسي.

فــي ظــل هــذه الملاحظات 
يســتوجب لطالمــا قدرنــا أن 
هناك تلاعبا فــي القيود، فإن 
الأمــر يوجــب علــى المجلس 
تشــكيل لجنة تحقيق لمعرفة 
المتسببين ومحاسبتهم، وتعديل 
النظم لضمان عدم تكرار ذلك 

مستقبلا.
٭ أسامة الشــاهين: نثني 
على هذه الخطوة نحو تصحيح 
المسار بإصدار المراسيم، نناقش 
مرسوما بقانون، أي لا نملك إلا 
القبول أو الرفض، وإذا رفضناه 
رفضنا إرادة الناخبين، فمن المهم 
أن نوافــق ونقرهما ونحصن 

العملية الانتخابية.
مازال المطلــوب أكثر، وما 
أعلــن عنه أمس تكتــل الكتل 
النيابيــة مــن أولويــات منها 
المفوضية العليــا للانتخابات 
والقوائــم النســبية، الخطوة 
أتــت لإنصــاف ٢٩٥٦٥ ناخبا 
وناخبــة بعد ضــم ١٩ منطقة 
و٥٪ من المواطنين كان لا يحق 
لهــم التصويــت، وإذا حصنا 
المرسومين فإن ٥٠٪ من المجلس 
قد تحصن، ويبقــى ٣٧ طعنا 
أمام المحكمة الدستورية، فمن 
المهم تشريع قانون لوضع قيد 
زمني على المحكمة الدستورية 

حتى نحصن إرادة الناخبين.
الســويط: قوانــين  ٭ ثامــر 
الانتخاب تخضع لفكرة ونظرية 
الضرورة، ولكن أجمع الفقهاء 
الدستوريون المعتبرون على 
أن قوانــين الانتخابــات يجب 
أن تبتعد عن فكرة الضرورة، 
ولذلــك يجــب ألا يتــم العبث 
بالقواعــد الانتخابية، ويجب 
أن تكــون أعداد الأصوات، ولا 
يتعلق الأمر بالأمور التي تتعلق 
بنزاهــة الانتخابــات، ففكــرة 
المرسومين توافقت مع الإرادة 

الشعبية.
٭ عبداالله الأنبعي: حق وانتزع 
للمناطق المحرومة بمرســوم 
الضــرورة، فكيف نقول عليه 
غير ضروري؟! هذه إخفاقات 
ســابقة كانت موجــودة، وتم 
حرمان الكثيــر من المصلحين 
بسبب تحالف السلطات السابقة 
مع المتنفذين، وتفتح البطاقة 
المدنية العصر للمتنفذين لنقل 
الأصوات، والبيوت التي كانت 
بها أضعاف الحد الأساسي، ما 
حــدث هــو تصحيــح حقيقي 
للمســار، ولا بــد مــن تعديل 
قانون الانتخاب، وإقرار قانون 
القوائم النســبية، والمفوضية 
العليا للانتخابات، واستمرار 
تصحيح المســار سيكون من 

خلال المجلس.
٭ الصيفي الصيفي: تصحيح 
المســار والجداول الانتخابية 
والبطاقة المدنية هو تصحيح 
مستحق لما شاب ذلك من مثالب.
هــذه الفئــة زورت الإرادة 
الشــعبية واختطفــت منــذ 
٢٠١٣-٢٠٢٠ المجلــس في ظل 
هذا التزوير الموجود، واختطف 
القرار والبلد وأموال الشــعب 
واختطفتهــا فئــة معينة الكل 

يعرفها.
فــي  ضروريــة  العدالــة 
توزيــع أعداد ناخبــي الدوائر 
الانتخابية، هذه الفئة المزورة 
الحاقــدة علــى الكويت عندما 
تكون خــارج القاعة أرادت أن 
تزور إرادة الأمة عبر حسابات 
فــي تويتــر، وتحــاول ضرب 
النــواب الشــرفاء، ونريد من 
وزيــر الداخليــة والإعــلام أن 
يتحملا مسؤولياتهما تجاه هذه 
الحســابات التي أرادت ضرب 

إرادة الأمة.
نعرف بعض الحســابات، 
ونعرف المأجور والمرتزقة الذين 

وراءها.
وعلــى وزيــري الإعــلام 
والداخلية ملاحقة أصحاب هذه 
الحسابات المشــبوهة وزجهم 

في السجون.

عن تداخل السلطات وضعف 
الجهاز التنفيذي للدولة.

نســمع  مــرة  أول  وفــي 
الخطاب السياسي ينتقد الجهاز 

التنفيذي للدولة.
كانــت الكفــاءات محاربــة 
والصراعات طاغية على المشهد 
السياســي، ودمــرت المصالح 
الشــخصية الضيقــة، دمرت 

المشهد السياسي.
الخطاب ذهب الى المعالجة 
وانتــزع فتيل الأزمــة وخرج 
بمجموعة قــرارات إصلاحية 
بتفويــض الشــعب لتمثيلهم 
في مجلس الأمة، وهو خطاب 
الكويتــي  انتصــار للشــعب 
المكتســبات  علــى  وحفــاظ 

الدستورية.
بل أشرك الخطاب المواطنين 
فــي المســؤولية ودعاهــم إلى 

تصحيح المسار.
نملك كل مقومات النجاح، 
فكنــا متقدمــين فــي التنميــة 
والصحيــة  الاقتصاديــة 
والترفيهية والتعليمية والبنى 
التحتيــة والإعلام والرياضة، 
كانــت تُســمى درة الخليــج، 
وللأســف بعد تفشــي ظاهرة 
الفساد وسطو أصحاب النفوذ 
على القرار وصلنا الى مرحلة 

الكل يعاني منها.
الخطــاب  بعــد  ولكــن 
والإجــراءات الإصلاحيــة جاء 
خطــاب ١٨/١٠/٢٠٢٢ وهــو ما 
يســمى خطاب وثيقــة العهد 
الجديد ارتكــز على ركيزتين، 
أولاهمــا النهــوض بالوطــن، 
وثانيتهمــا تحقيــق طمــوح 
المواطنــين، لا نأتــي كأعضاء 
ووزراء إلا لتحقيــق هاتــين 
الركيزتــين، ولــن تتحققــا إلا 
بتعاون مثمر بين الســلطتين 
وهــو تعاون مرهون بالإنجاز 
وحسن الأداء وتمكين الكفاءات 

الوطنية.
نحتاج الى وزراء ميدانيين 
وليســوا مكتبيين، ويكونون 
علــى قــدر طمــوح المواطنين، 
ونحتــاج الــى قيــادات فاعلة 

تنهض بالوطن.
ولا نحتاج الى قيادات تصل 

بالتنفيع والتنفع.
أمامنا تحديات كبيرة يجب 
علينا النظر لها بعين الفاحص، 
لدينا أزمة تعليم وفاقد تعليمي 
كبير بسبب كورونا وما ظهر 
من غــش، وتلت أزمة التعليم 
أزمــة التوظيــف لعــدم ربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
وهناك أزمة وفروقات كبيرة في 
الرواتب، وترتب عليها تفشي 

ظاهرة الواسطة.
القضية الأولى التي تؤرق 
كل أسرة هي الإســكان، وهذا 
تحدي أمام المجلس والحكومة، 
وهناك اختلالات وتضخم في 

الأسعار.
قبل الحديث عن أي إصلاح 
يجب الحديث عن وقف الفساد 
ومحاربته، لا يمكن الإصلاح في 

ظل بيئة عمل  فاسدة.
يجــب إيقاف الهــدر المالي 
ومحاسبة المفسدين واسترجاع 
الأموال المنهوبة، يجب ألا ينعم 
الفاسد بعيشة كريمة، يجب أن 
يكون هناك حــزم في تطبيق 
القانون ونعزز ثقافة النزاهة 
الفســاد، محــارب  ومحاربــة 
الفساد في طريق والإصلاحات 
التنمويــة فــي طريــق مواز، 
الإصلاح والتنمية سهل جدا اذا 
كانت هناك نية صادقة يتبعها 

عزيمة وعمل جاد.
معالجة كل القضايا سهلة 
بقرارات جريئة، يجب تحديد 
مواطن الخلــل لوضع العلاج 
المناســب، يجــب أن يتضمــن 
برنامج العمل ملامســة هموم 
المواطنين وتحسين مستواهم 
المعيشي وتخفيف الأعباء المالية 

عنهم.
يجب نسف وإعادة صياغة 
الجهاز التنفيذي للدولة، فهو 
ترهل وأشبه ما يكون بالميت، 
الــدورة  اختصــار  ويجــب 
المســتندية، وبطئ الإجراءات 
وقبــل الحديث عن أي تنمية، 
يجب أن نطور التعليم وربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
يجــب أن تكون هنــاك حلول 
سريعة للقضية الإسكانية لكي 
لا تتراكم الطلبات الإسكانية،  مهند الساير وعبدالوهاب العيسى وحمد العبيد وعبداالله المضف

القوائــم  قانــون  وإقــرار 
العليا  النســبية، والمفوضيــة 
للانتخابات، واستمرار تصحيح 
المسار سيكون من خلال المجلس.
٭ محمــد بــراك المطير (نائب 
رئيس مجلس الأمة): المرسوم 
هذا حل مشــاكل كثيرة كانت 
تعاني منها الكويت، لكنه وقتيا 
وللانتخابات السابقة، فمن لا 
يشــكر الناس لا يشــكر االله، 
فنشكر القيادة السياسية على 
هذا التوجه الطيب الإصلاحي، 
ونشــكر رئيس الــوزراء على 
القيــادة  تطبيــق توجيهــات 

السياسية.
كانت أكبر مشكلة تعانيها 
قاعــة عبــداالله الســالم هــي 
مخرجات الانتخابات واستغلال 
البطاقــة المدنية لإخراج ناس 

بتنفيع.
المــال  عالــج  والمرســوم 
السياســي، وفي المستقبل ما 
وضع الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية؟، وكيف نتأكد ألا يتكرر 
هذا الأمر، الحين تنقل العناوين 
وتستخرج بطاقات للانتخابات 

القادمة.
فما إجراءات الحكومة لوقف 
هذا العبث، نحن نريد معرفة 
إجراءات الحكومة لوقف الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية لوقف 

هذا العبث.
الهاجــري: هــذه  ٭ د.فــلاح 
الشــعب  أبهجــت  المراســيم 
الكويتي، لكن المراسيم مازالت 
ناقصة بشكل صريح، مناطق 
صار لها ٢٠ ســنة تنتظر مثل 
هذا القرار مثل مناطق النهضة 
وشــمال غــرب الصليبخــات 
وجابر الأحمد، هذه أبعدت بقرار 
سياسي انتهازي حرموا بسبب 
مزاج بعض المتنفذين حتى لا 

تتغير خريطة الانتخابات.
٭ خالد العتيبي (عن المقرر): 
أريد أن أوضح أنه كانت هناك 
اعتبــارات وضــرورات دفعت 

شعيب المويزريعبدالوهاب العيسى خالد الطمارالصيفي الصيفيد.محمد المهاند.عبدالكريم الكندري 

عبدالكريم الكندري: مرسوم إضافة مناطق للدوائر الانتخابية حالة ضرورية
عبداالله الأنبعي: ما حدث في مراسيم الضرورة الصادرة بداية لتصحيح المسار واستكماله يكون من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي

مي البغلي

د.براك الشيتان ود.حمد العدواني

عبداالله الانبعي والشيخ سالم العبداالله عبدالوهاب الرشيد وعبدالعزيز الماجد وعبدالرحمن المطيريمازن الناهض 

فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية مثل الدائرة الخامسة فيها ربع مليون ناخب تعامل مثل دائرة فيها ٨٠ ألفاً لذلك نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر 

مهند الساير: من الأهمية عدم انفراد الحكومة بإقرار القوانين من خلال عرضها على مجلس الأمة ويجب إلغاء التحالفات المشبوهة
عبداالله المضف: هل نريد انتخابات ٢٠٢٢ أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع الانتخابات نزيهة والحل بإقرار المفوضية العليا وتغيير قانون الانتخاب

حمد العبيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على الإجراءات الإصلاحية وخطاب العهد الجديد وضع النقاط على الحروف

خالد الطمار: التعاون بين الحكومة والمجلس من خلال مكافحة الفساد والإصلاح من خلال تعديل النظام الانتخابي ويجب حل مشاكل الصحة والإسكان وزيادة الرواتب
محمد المهان: الكويت مرّت بمرحلة صراع سياسي واليوم نعيش مرحلة تفاؤل اقتبسناه من القيادة الحكيمة لكن نحن بحاجة لحل قضايا الإسكان والتعليم والصحة
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فيصل الكندري وحمد العبيد ود.مبارك الطشة وحمد المدلج وخليل الصالح

د.محمد الحويلة

في هذا الطريق، أرواح الناس 
ليســت رخيصــة، الطرق في 
جابــر الأحمد تحديدا مهترئة، 
وتعرض السيارات للانقلاب.
التقاعــد المبكر، فــي ٢٠١٦

أحضرت الحكومة لجنة محايدة 
لدراسة القانون، والتقاعد المبكر 
ليس مكلفا، بل القانون الحالي 
لا بد أن يعدل وندعو الى التقاعد 

المبكر.
والتعليــم أصبحنــا على 
مســتوى متدن جدا، لا بد من 
معالجة الظواهر مثل التفشي 
والشــهادات المــزورة، جامعة 
عبداالله السالم صار لها سنين 
ولم نسمع لهم كلمة من مجلس 
الإدارة تحــدد ملامح الجامعة 
القادمــة، ٢٠ ألف طالب خارج 
الكويت، هي دعوة للانتفاضة 
فــي التعليم حتى لا نرى ما لا 
تحمد عقباه، ولا يوجد من ٥٦

سنة جامعة أخرى أو حتى فرع 
واحد لها.

أمرها  القضية الإســكانية 

الأمنية عن ١٥ ألف مواطن، فما 
هــذه القيــود لأن الأمر خطير 

ومخيف.
أمــا آن لقضيــة البدون أن 
تنتهي من لا يستحق الجنسية 
يستحق الحياة الكريمة، وكذلك 
العسكريون البدون المشاركون 
فــي الحروب، لا بد من حســم 

هذا الملف.
قانــون مخاصمــة القضاء 
واستقلال القضاء وبعد الحكم 
الشهير نحتاج الى وقفة جادة 
ولا ننــزه القضــاء، ويجب أن 
يمُكن الوافدون والمواطنون من 

اللجوء للقضاء.
وكذلــك لا بد مــن تكويت 
القضــاء، وتعيين ٦١ شــخصا 
خلت من خريجي كلية الشريعة 
ولا يتناسب مع الإحلال، ولا بد 
من بســط سلطة القضاء على 

الجنسية.
العهــد  أتمنــى أن يكــون 
الجديد ليس تغيير أشخاص 
بأشخاص، بل لا بد من تغيير 

والتصعيــد، ويجب أن يكون 
هناك سقف أعلى للصرف في 

الانتخابات.
يجب إقرار قانون تعارض 
وحــدة  وتفعيــل  المصالــح 

التحريات المالية.
الإصلاح السياســي مدخل 
لجميع الإصلاحــات الأخرى، 
يجب حل مشكلة الرواتب  التي 
لم تزدد منذ سنوات عديدة في 
ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
الإصلاحــات الاقتصاديــة 
مهمة لضمان ديمومة الدولة، 
الدولــة تطلــع برميــل نفــط 
وتبيعه فقط، نريد إصلاحات 
اقتصاديــة واضحــة، نصرف 
علــى التعليــم أرقامــا فلكية 
تقــارب الأرقــام التي تصرفها 
دول متقدمة مثل فنلندا، بمعنى 
أننا نصرف على الرواتب وليس 

على التعليم.
الجامعة بها اختلالات كبيرة 
وهــي أكبــر صــرح أكاديمي، 
ولكنها تشهد صراعات وإقالات، 
لكــن لا نريد محاســبة، وزير 
التربيــة أقال مديــر الجامعة 

لتجاوزات ولم نر محاسبة.
القطاع النفطي يحتاج الى 
إعادة هيكلة وتوفير السيولة 
فيه لإنشاء المشاريع النفطية 
التي تعود بالنفع على الدولة.
تعاوننــا مــع الحكومــة 
مشروط بوجود برنامج واضح 

محدد الزمن.
٭ الســعدون: ترفع الجلســة 
للصلاة والاستراحة لمدة ربع 

ساعة.
تســتأنف الجلسة برئاسة 
نائب رئيس مجلس الأمة محمد 

المطير.
٭ خالد العتيبي: الجلسة ليست 
للفضفضة، أين الحكومة؟ هناك 
إجراءات تصحيحية حكومية 
لكنها بطيئة جدا وليست على 
قــدر الطمــوح، نحمــل الأمل 
والتفاؤل ولتكن الحكومة على 

بسيط، فهي تحتاج الى قرار لا 
بد من تحرير الأراضي والانتهاء 

من المشاريع الحالية.
الشريعة الإسلامية مصدر 
من مصادر التشــريع، ويجب 
الالتزام بهذا المصدر قبل إصدار 
أي قانون، فالتشــريع الإلهي 

صالح لكل زمان ومكان.
غيــاب الشــفافية واضح، 
ونتمنى أن يكون أي قرار محاط 
بالوضــوح للعامة، انتخابات 
مجلس الأمة ننتظر النتائج بعد 
٦ أشــهر، ونلوم الناس عندما 
تطعن في الانتخابات، استمرار 

عدم الشفافية أمر خطير.
عدم الوضوح هو الســائد 
في القرعة لطلبة الضباط، فمن 
يمنع من القرعة لعارض صحي 
يمنــع من التجنيــد، ومازالت 
العملية ضبابية، وندعو وزير 
الدفاع إلى عدم الاستعجال في 
القرار، خاصة أن القرار يتعلق 

بمظالم الناس.
ووزير الداخلية رفع القيود 

نهج، فالتصعيد ســهل، نحن 
مع الإنجــاز دون إضاعة حق 
المواطنين، هــذا المجلس حليم 

وحكيم.
٭ أسامة الزيد: لا يسعني إلا أن 
أتقدم بجزيل الشكر الى القيادة 
السياسية لاستجابتها لرغبة 
الشعب بحل المجلس وتغيير 
رئيــس الوزراء ومــن ثم عدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة.

إذا أردنــا أن نُصلح وضع 
البلد، لا بد من إصلاح المؤسسة 
التشــريعية من خلال طريقة 
انتخــاب المجلــس وأعضائه، 
فالطريقــة والنظام الانتخابي 
معيب، إذا لم نعمل عملا جماعيا 
لا يمكن عمل شيء، لدينا إصلاح 
النظــام الانتخابــي ووجــود 
مفوضيــة عليــا للانتخابات، 
وبعد شهر ونصف الشهر لازلنا 
نبحث عن صحة الانتخابات من 
عدمها، فعدم وجود اســتقرار 
سياســي للمجلس قد يسبب 
خلــلا فــي الســلوك النيابــي 

وتوفير فرص عمل للشــباب 
ودعم العاملين بالقطاع الخاص، 
ودعــم المبادريــن وأصحــاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
حتى يكونــوا رافدا اقتصاديا 

في البلد.
إصــلاح الاختــلالات فــي 
الميزانيــة بتنويــع مصــادر 
الدخل بإنشاء شركات حكومية 
للإسكان والأمن الغذائي وغيرها 
يكــون نظامهــا متوافقــا مــع 
الشريعة الإســلامية ويسمح 

بالاكتتاب للمواطنين فيها.
مــا حصــل فــي كورونــا 
والحرب الروسية - الأوكرانية، 
أصبح إيجــاد منظومة للأمن 
الغذائي ضرورة وليس ترفا، من 
خلال دعم المزارع الكويتي الذي 
أثبــت ولاءه للبلد والمواطنين 
ووزع منتجاته على المواطنين.
٭ سعود العصفور: التعاون 
بين السلطتين أمر طبيعي، لكن 
السؤال هو على ماذا نتعاون، 
وما هو التعاون المطلوب؟ كان 
في الســابق تعاونا على قمع 
المواطنين وتحويل المجلس الى  
إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، 
لا نرفض التعاون كمبدأ، لكن 
نرفضه علــى الإثم والفســاد 

والعدوان.
نحن فــي مرحلــة جديدة 
دشــنها الخطاب الســامي في 
٢٢/٦/٢٠٢٠ تعــاون يحــارب 
الفاســدين، ويحقــق تطلعات 
المواطنين ويقود الى الإنجاز.

هذا هو التعاون الذي نريده، 
وأيادينا ممدودة لهذا النوع من 
التعاون، هذه المرحلة اختفت 
تحديــات وظهــرت تحديــات 
جديدة منها استعادة ثقة الناس 
في مؤسســات الدولة، وهناك 
مهمة أخرى استعادة ثقة الأمة 
في مجلس الأمة بأنها تدافع عن 

حرياتهم وحقوقهم.
ما زلنا محملين بعبء ملفات 
المرحلة السابقة، وهناك أسر لا 
تزال تنتظر أبناءها المهجرين، 
وبنات وأبناء الكويت، وهناك 
مــن ســلبت منــه الجنســية 
وحق المواطنة بســبب موقفه 
السياسي، لا بد من اغلاق الملفات 
السابقة، لا يمكن الحديث عن 
مرحلة جديدة دون محاســبة 
الفساد والفاسدين في السابق، 
منذ ١٥ سنة فساد توسع كبير 
في غسيل الأموال والرشاوى 
وانتشــار المخدرات والاتجار 
بالبشــر، يجب فتــح كل هذه 
الملفات، أمامنــا مهمات كثيرة 

في المرحلة المقبلة.
هنــاك مليــارات نهبت من 
الدولــة، أقررنــا  ميزانيــات 
ميزانيــة بـ ٢٣ مليــار دينار، 
وقبلها مليارات تم إقرارها في 
ميزانيات ســابقة، من اعتدى 
عليها، من سلبها، على الحكومة 
وتحاســب  تســتعيدها  أن 

المتسبب فيها.
كانت هناك قضايا النصب 
العقــاري التــي تمــت برعاية 
حكومية، ما توجه الحكومة في 
هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين، 
المحاسبة في الفساد السابق أمر 
ضروري، العهد الجديد يحتم 
علينا محاسبة الملفات السابقة.

لا يمكن الحديث عن إصلاح 
عام وشــامل من دون الحديث 
عن الإصلاح السياسي، وأوله 
إصلاح النظام الانتخابي الذي 
يجب أن يكون إصلاحا شاملا 
وجذريــا يعتمــد علــى نظام 

القوائم النسبية.
لا يمكــن أن نتحــدث عــن 
إصلاح سياسي من دون وجود 
مناخ من الحريات الكافية التي 
يعبــر بهــا الشــعب الكويتي 
عن نفســه ووقــف الملاحقات 
السياســية وتعديــل قانــون 
المطبوعات والنشــر والإعلام 
الإلكتروني والمرئي والمسموع.
ويجــب أن تمتــد ســلطة 
القضاء إلى مسائل الجنسية، 
هــذا الأمــر يجــب أن ينتهي، 
ويجب أن يكون المواطن محميا 

بالقانون والقضاء.
ســمعنا عــن برنامج عمل 
الحكومة وأكملنا شهرين، ولم 
نتسلم برنامج العمل إلى اليوم، 
وإن كان التســريب صحيحــا 
فهــي خطــوة جيــدة للأمــام، 
ونحتــاج إلى كفــاءات لتنفيذ 
هذا البرنامج، ولا يتم التعيين 

قدر المســؤولية، نحتــاج الى 
حكومة إنقاذ للوضع المترهل في 
كل المجالات الصحية والرياضية 

والتعليمية والإسكانية.
قــرارات الوزارات ليســت 
بالفعــل فبعضها  تصحيحية 
هش ولا يعدل مسارا إصلاحيا 
سياسيا ولا يتحمل مسؤولية 
القرار، وبعض الوكلاء والوكلاء 
المســاعدين أقوى من الوزراء 
مع الأسف، هذا سيعرقل عمل 

الوزير في وزارته.
عندما نرى الوضع الصحي 
ووضع المستشفيات، في المنطقة 
الجنوبية، تقريبا ثلث الشعب 
الكويتي موجود في هذه المنطقة 
وعــدد الحوادث كثيــرة جدا، 
ونشاهد بعض الدكاترة يعالج 

المرضى في الممرات.
هنــاك تعمــد من الــوزراء 
السابقين في التعليم بتعطيل 
بعــض المــدارس بحجــة أنها 
غير صالحة وبحجة أنها آيلة 
للســقوط، وفي الوقت نفسه 
التعليميــة شــغالة  المنطقــة 
وتعمل، ذلك لكي يتجه المواطن 
الــى تعليم أبنائه في المدارس 

الخاصة.
على وزير التربية ملاحظة 
هذا الأمــر ومعالجتــه كما ان 
الوزارة تقلــص عدد الوزراء، 
اســتغرب رئيس الــوزراء ان 
يبشــر الناس بأن هناك يوما 
لكل وزير ان يستقبل الناس، 
لكن هناك مظالم للناس وهناك 
مشاكل على الحكومة لتحديد 
يوم لكل وزير مع وكلائه بعد 
الدوام الرسمي ليستقبل الناس 

أصحاب التظلمات.
إذا تريدوننــا أن نقتــص 
لحقــوق النــاس عبــر منصة 
الاســتجواب ما عندنــا مانع، 
لكن لا تقولون علينا مؤزمين، 
قوموا انتم بحل مشاكل الناس 
ومظالمهــم، كوزيــر ينبغي ان 
تقــوم بدورك مــن الضروري 
الرجــوع الــى الشــعب وحل 
مشاكلهم اذا يريد ان يعرف كل 
وزير مكامن الخلل في وزارته 
فليســتمع للناس وليســتمع 

لموظفيه.
النــاس متفائلة بكم وبدأنا 
هــذا المجلس متفائلين، لكن اذا 
كانت بهذه الطريقة واستمرت 
في سياساتها فالاستجواب قد 
تم وستكون هناك استجوابات، 
غياب الــوزراء منعني من ذكر 
كثيــر مــن المشــاكل، وارتياح 
الوزراء ســينعكس سلبا على 
المجلس، النواب أعطوكم فرصة 
وهي بــادرة طيبة من النواب، 
لكن كل شيء له حد، أنصحكم 
نصيحة محب، لم نأت إلى هذه 
القاعــة إلا لتحقيــق طموحات 
الشعب الكويتي، وبعد تصحيح 
المســار الــذي حدث مــن خلال 
المرسومين اللذين تم إقرارهما، لن 
أتكلم عن ملاحظاتي لعدم وجود 
الحكومة لكن في برنامج عمل 
الحكومة ســيكون ردي قاسيا 
وينبغــي ان تكــون الحكومــة 
تسمع وموجودة، وإذا أصرت 
الحكومة على غلق أبوابها فأقسم 
باالله كل جلســة ســيكون بها 
استجواب لوزير، النواب غير 
مرتاحين لعملكــم كوزراء، ولا 
تقيســون الوضع باستجواب 

الذي تم، فهذا تحذير.
٭ د.محمد المهــان: جاء اليوم 
الرد والإشادة بالخطاب، مرت 
التقلبات  الكويت بالعديد من 
السياســية وصراع الأقطاب، 
وكان لــه انعــكاس كبير على 
تعطيل التنمية واليوم نعيش 
حالة مختلفة من قيادة حكيمة 
بادرت بتغيير الوضع السائد، 
وأعلنــت الحيــاد فــي اختيار 

رئيس السلطة التشريعية.
الأمــر الــذي كان لــه الأثر 
الطيب وكتبت به فصلا جديدا 
في تاريخ الكويت السياســي، 
الوضــع يحتــاج الــى تعاون 
السلطتين للنهوض بالكويت 

من جديد.
الإسكان والتعليم والصحة 
لــم تأخــذ حقوقهــا بحلــول 
ملموســة وهذا يجعلنا ندور 
في فلك الأزمة ومن يدفع ثمن 

ذلك الوطن والمواطن.
الإســكان يكون حله بعيدا 
عن تراكم الطلبات، هناك تباطؤ 
التنفيذ، عدد الطلبات وصلت الى 

صالح عاشور وهاني شمس ود.خليل أبل وأحمد لاري

بمبدأ المحاصصة والترضيات.
حماية الموظفين الكويتيين 
في القطاع الخاص وعدم تركهم 
عرضة لجشع التاجر، فيجب 
أن يعلم التاجر أنه مهما بلغت 
قوتــه أنه ليس لــه الحق في 

تسريح الموظفين الكويتيين.
٭ د.فــلاح الهاجــري: هنــاك 
مسؤولية كبيرة على الوزراء 
فــي التعــاون بين الســلطتين 

ورسم خريطة المجلس.
آفة المخدرات منتشرة بشكل 
مخيف، والجهود المبذولة أقل 

من الخطر الموجود.
جهــاز حكومــي وحيد في 
المنطقة الصحية وبرعاية من 
بيت التمويل الكويتي، استقرار 
الأســرة يجــب أن يكون محل 
اهتمام السلطتين،  فهو استقرار 

للبلد.
تحســين معيشــة المواطن 
متقاعدين وموظفين، الشــعب 
يئن من الالتزامات الشــهرية 
والســنوية، وعلينــا الالتفات 
للمشــاريع التــي تحُسّــن من 
معيشــة المواطــن، يجــب أن 
نبشر بحياة كريمة للمواطنين، 
المواطن ينتظر التوظيف أشهرا 
وسنوات، وما أن يتوظف يفاجأ 
بمســؤولين ليــس لديهــم أي 
استشــعار للمواطن من خلال 
إنهاء خدماتهم، إحدى الموظفات 
في ١/٦ وفي ١٦/١٠/٢٠٢٢ تم إنهاء 
خدماتها دون تدرج في العقوبة.

يجب على الوزراء محاسبة 
كل مسؤول يتعرض للمواطن 
ضريبــة  وهــذه  الكويتــي، 

التعيينات الباراشوتية.
وعلى المسؤولين من رئيس 
الــوزراء أن يرأف بالناس وألا 

يشقوا على المواطنين.
الطــرق  ضــرورة تعبيــد 
وتحســينها، وهــذه رســالة 
لوزيرة الأشــغال، الطرق في 
العبدلــي وفــي كبــد وجابــر 
الأحمــد، ٣ أرواح توفاها االله 

د.بدر الملا صالح عاشورد.عبيد الوسميد.مبارك الطشةد.عبدالعزيز الصقعبي

فلاح الهاجري: مواجهة المخدرات وإصلاح الطرق وأسلمة القوانين
صالح عاشور: التوسع في إصدار مراسيم الضرورة يعني الأخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية وأرى أن المراسيم غير ضرورية

مرزوق الحبينيثامر السويط

عبيد الوسمي: تصحيح المسار يوجب علينا مراجعة شاملة لكل النظم الانتخابية وشرعنة التدخل في تصحيح المسار بمراسيم ضرورة لا تجيز لنا الاعتراض في المستقبل
ثامر السويط: المرسومان توافقا مع الإرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية

هاني شمس

جانب من النواب والوزراء أثناء دخولهم القاعة

محمد الحويلة: نحتاج إلى تصحيح المسار والعمل البرلماني والحكومي والابتعاد عن الخلاف والاتفاق على ما يخدم الوطن والمواطنين وانتشال البلاد من حالة الجمود

عبدالعزيز الصقعبي: نحن ضد التدخل الحكومي في العملية الانتخابية لكن أمامنا مرسوماً لتصحيح المسار ومطالبنا إقرار قانون القوائم النسبية
هاني شمس: يجب تسجيل قيد من يكمل عمره ٢١ عاماً تلقائياً والدائرة الخامسة مظلومة في العدد الكبير للناخبين ويجب أن تكون هناك محاسبة لمن زوّر في الانتخابات
مرزوق الحبيني: نتحفظ على تدخل الحكومة في الانتخابات وإن كان المرسوم وضع حداً للتزوير وأطالب بتقسيم الدوائر وفق عدد الناخبين
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المراقبة والمحاسبة.
أنتــم اعترفتــم بالفســاد، 
وهناك إقالات، ولكن من دون 
محاسبة لا تتكلم عن محاربة 
الفساد ولا نتحدث عن اصلاح.
مؤسســات  دور  تفعيــل 
الدولة، بفترة الســلطة مدخل 
بسيط وسهل لأي فساد، وكثرة 
تقســيم العمــل ســيكون فيه 

تضارب مثل كثرة الهيئات.
بــد أن تختفــي دولــة  لا 

الطباعة والتصوير.
الإصلاحات المالية: اجتماع 
أوپيــك يــوم الأحــد والــدول 
المصــدرة للبتــرول خائفــة، 
لأنــك لا تبيــع إلا نفطا يعني 
ســوف ترجع إلى ســعر قبل 
ســنتين ٢٠ دولارا، فمــا هناك 
كاش، والحــل فــي اســتثمار 
اراضــي الدولــة وعقــود الـــ 
B.O.T والأراضي وأملاك الدولة، 
والمشتقات النفطية، واستقطاع 
الاستثمارات الخارجية وندخلها 

في الميزانية.

الخاص، نحتاج إلى اصلاحات 
تشريعية تتعلق بالبرلمان وفي 
البدايــة نحتاج الــى أن نكون 
صادقين مع انفســنا بحضور 

اللجان.
لا بــد أن تعــدل اللائحــة 
الداخلية للمجلــس، لا بد من 
استثمار شعار إصلاح المسار.

ولنكمل الإصلاحات، لا نرد 
للفترة السابقة تقدمنا بتكليف 
أن يكون هنــاك حزمة قوانين 
بداية من الجلسة القادمة تهدف 

الى هذه الاصلاحات.
٭ خالــد الطمار: إذا كان هناك 
تعــاون حقيقي بــين المجلس 
والحكومــة فيجب محاســبة 
الفاســد والمفســد لان من أمن 
العقوبة أساء الادب، الاصلاح 
السياســي لا يتــم الا بتعديل 
العمليــة الانتخابيــة وهــذا 
التعديل يتم من خلال المجلس 
بتوافق نيابي ـ نيابي ويضمن 
العدالــة فــي توزيــع الدوائر 

الانتخابية.

بحجة الكراسة الصحية لدول 
مجلــس التعاون اقبــل ٢٠٠٠

شــخص وطبــق عليهــم هذه 
الكراســة، وفي هذه القرعة لا 
شبهة اهدار مال عام، فتم فحص 
٢٠ ألف شــخص لاختيار ٣٠٠

شخص.
الأمن الغذائي أغلب المزارعين 
يتكلمون عن انه اذا كان هناك 
مافيا للمخــدرات فهناك مافيا 

خضار تحارب المزارعين.
كانــت هناك فــوق الـ ٧٠٠

مزرعة ولكن تم وقف إنتاجها 
الى أن وصلت المزارع الى ١٢٠

مزرعة.
أغلــب مشــاكلنا تحتــاج 
الى المــال، والمال موجود، لكن 

ينقصنا الرغبة والإدارة.
٭ د.محمــد الحويلة: جلســة 
الــرد علــى الخطــاب الأميري 
من الجلســات المهمــة، فنحن 
نعيش في عهد جديد، نحتاج 
الى تصحيح للمسار في العمل 
البرلمانــي والحكومي، نحتاج 
أيضا الى نهــج جديد والعمل 
بروح الفريــق الواحد ونتفق 
على ما يخدم الوطن والمواطنين، 
نحن بحاجة الى رؤية جديدة 
تنتشل البلاد من حالة الجمود 

واليأس والإحباط إلى الأمل.
هنــاك قضايــا مهمــة فــي 
تحسين الخدمات العامة، للأسف 
نعيش في بلد به وفرة، ولا بد 
أن نرتقــي بالخدمات والبنية 

التحتية.
مشــكلة توظيــف الشــباب 
وتمكينهم، الخريجون يتخرجون 
ويصطدمون بالواقع المزري بعدم 
وجود فرص مناسبة يخدم بها 

بلده.
الشــباب  وكذلــك يتخــرج 
ولم تكن هنــاك خطط توجههم 
التوجيــه الســليم، فالمنظومــة 
التعليميــة بحاجة الــى تنظيم 

مخرجاتها بالشكل السليم.
ضرورة اعتماد معايير الكفاءة 

النظــام المالــي يحتاج الى 
تعديل، والرواتب ستدفع غصبا 
عليك عندك مشــكلة في الهدر 
اغلقه، لديك قيادات والمجلس 
قدم حلولا وخيارات، البلد قديم 

ويحتاج إلى تطوير.
إلــى إصلاحــات  نحتــاج 
معيشية، يقولون مطالباتكم 
ماليــة كلهــا، أي نعــم الناس 
ســاكنة في ايجــار ولا توجد 
تــزداد  مناطــق والنــاس لا 
التجــار  رواتبهــم، وإذا زدت 
ســيرفعون الأســعار لا احكم 
أنتــم التجــار، أو زد الرواتب 

لكي تتنفس الناس.
نحتــاج الــى كبــح الغلاء 
وتوفير فرص عمــل حقيقية 
ودعم القطاع الخاص، لإصلاح 
معيشــة الناس، ولكي تخلق 
وطنــا متطورا، الــدواء عندنا 
أغلى من دول مجــاورة لديها 

ضرائب.
قم بدعم الموظف في القطاع 
الخــاص وليس دعــم القطاع 

لنركز علــى القوانين التي 
تمس المواطن مثل تعديل سلم 
الرواتب والاســكان والتعليم 
والصحة، آخر مــرة تم النظر 
في زيادة الرواتب قبل ١٤ سنة، 
الاراضي موجودة والمال موجود 
مــا يمنعنا مــن حل المشــكلة 
الإسكانية غير رغبة الحكومة 

في حلها من عدمه.
المشكلة الصحية والتعليمية 
ليس عيبــا ان تقول الحكومة 
انهــا لديها ســوء فــي الإدارة 
والعيب ان تســتمر في ســوء 
الإدارة، سوء وترد في الخدمات، 
ابناؤهــم لا  وزراء الحكومــة 
يتعلمون في مدارس الحكومة، 
قرعــة الضبــاط الاخيــرة تم 
وضعها لاتاحة الفرصة للجميع 
ومحاربة الواسطة وللأسف لم 
يحدث هذا الأمر كان المفترض 
على وزير الدفاع ان من تنطبق 
عليه الشروط العامة فليمكنوه 
من الدخــول للقرعة، طلبة تم 
استبعادهم لتسوس الاسنان 

١٢٠ ألفا و٦٠٠ ألف شخص بدون 
ســكن، التأخيــر كان عقبة في 
طريق الحل وتأخرت الحكومة 
في تســليم الوحدات، لابد من 
توفير الأراضي الفضاء ومنتزه 
أبوحليفة وغرب هدية وجنوب 

القيروان.
هل يعقل أن الكويت أصبحت 
أغلــى دول العالــم فــي العقار 

السكني والقضية مفتعلة.
الملف الصحي ورغم الميزانية 
الضخمة ومــا زالت تفتقر الى 
الحرفيــة، لماذا لا نــزال نبعث 
المواطن للعلاج للدول القريبة؟
الأمر يحتاج التفاتة جادة، 
مستشفى العدان يستقبل أكثر 
من نصف مليون لماذا لم تنشأ 
مدينــة طبية تحتــرم المناطق 

الجنوبية.
أين دور تخطيــط الوزارة 
لإنشاء مصحات العلاج الطبيعي 

ومدمني المخدرات؟
الملف التعليمي لا يختلف عن 
الملف الصحي، تراجع مستوانا 
الــى الثامن عربيــا و١٠١ عالميا 
من أصل ١٤٠ دولة وفق المؤشر 
التعليم العام ٢٠٢١ وتراجعت 
جامعة الكويت فــي تصنيفها 
العالمي الــى ٢٠٠١ اي تراجعت 
٢٠٠ درجة، فكيف يمكن النهوض 
المناطــق الجنوبية  بها، أهالي 
يعانــون من تمركز جامعة في 
قلب الكويت والذهاب والعودة 
باتت عبئا على الطلبة وذويهم.
أتمنــى تضافــر الجهــود 
لكافــة المعنيين لتقدم التعليم، 
الوطنية  الجنســية والهويــة 
والانتماء والــولاء ثم التلاعب 
بها وانعكس ذلك على النسيج 
الاجتماعي وكانت مادة للابتزاز 
في السنوات الماضية وتوزيع 
الصكــوك الوطنيــة للبعــض 
ومنعهــا عن بعض وهــذا أمر 
خطير فلابد من بســط سلطة 
القضاء للحفــاظ على الوحدة 

الوطنية.
٭ فــارس العتيبــي: ضرورة 
تنويع مصادر الدخل، لا يمكن 
قبول الاعتماد على مصدر وحيد 
للدخــل، وكلما تأتــي ميزانية 
توضــح ان ٩٠٪ منهــا تعتمد 

على النفط فقط.
لدينا جهات كثيرة بالدولة 
لتنويع مصــادر الدخل ومنها 
الموانئ، دخلها ٥٠ مليون دينار 
ومصاريفهــا ٥٠ مليونا ايضا، 
وميناء دبي دخلــه ٤ مليارات 

دولار.
وهنــاك جهات فــي الدولة 
دخلها ١٨٢ مليون دينار وينبغي 
أن تعزز الميزانية، لكن الخلل 

في سوء إدارة الحكومة.
الحكومة لــم تر أي تحرك 
اقتصــادي تجاه الشــعب ولا 
الشــباب وكل اعتمادهــا على 
النفط، ونريد أن نبني وطنا.

الحكومــة لا بــد أن تعامل 
الشــعب والكفاءات الموجودة 
فيه، اليــوم الإدارات والجهات 
بالتكليف وليس بالأصالة فكيف 

تريدون الإنجاز والإصلاح؟.
لم نر شيئا لرفاه المواطن، 
لم نر شيئا عن بيع الإجازات 
ولا الصفوف الأمامية، الجهات 
الحكومية كلها وُجهت على أن 
الإجازة تكــون ٦٠ يوما فقط، 
الاتفاق كان واضحا في اللجنة 
ان من صرفت اجازته وخصمت 
تصــرف لهم المبالــغ، لا بد أن 
تعودوا على اتفاق اللجنة بأن 

خصم الإجازات مفتوح.
نريــد انجــازا وعمــلا من 
الحكومة، مال الشعب للشعب 
يــا حكومة التعليم أكيد تحد، 
وزارة التربية ميزانيتها ملياران 
ولديهــا برامج لــم تفعلها ولا 
توجههــا إلى تهيئــة المدارس 
لتكون بيئة صحية للتعليم، 
نواجه مشــاكل وشكاوى من 
أوليــاء الأمور ومــن المعلمين 
تجاه مدارسهم، المعلمات يأتين 

بخدمهن ينظفن المدارس.
هذا المجلس ســوف يراقب 

ويحاسب.
٭ د.عبدالكريم الكندري: كلنا 
تواجدنــا تحت شــعار واحد 
وهــو تصحيــح المســار وهذا 
أتى في النطق الســامي ٦/٢٢

نزولا لرغبة الأمة حُل مجلس 
الأمة وانتخابات جديدة وعدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة 
واللجان ولكــن حتى لا يبقى 

في التعيينات، القانون الموجود 
لا يوفر البناء التشريعي المطلوب 
من أمن وظيفي ورضا وظيفي في 
القطاع الخاص الذي هو غير قادر 
على استيعاب الكوادر الوطنية، 
بل تفضل الوافد وهذا أمر مؤسف 
بالرغم من انهم يحصلون على 

الدعم للعمالة الوطنية.
منذ اكثر من ١٠ ســنوات لم 
تتم إعادة النظــر في الرواتب، 
فلا بد من زيادة الرواتب وكذلك 
رواتب المتقاعدين وتوفير الحياة 
الكريمة لهم، هل يعقل أن أسرة 
تواجه الأعباء المعيشية بـ ٧٠٠

دينار؟
الســكان  ٦٦٪ مــن تعــداد 
وافدون، هذا خلل يجب ان يتم 
تصحيحه بشــكل يحفظ الأمن 
للبلد ويخفف من انعكاس آثار 

الخلل في التركيبة السكانية.
يجب ان يركز برنامج عمل 
الحكومة علــى الملف التعليمي 
حتى نطور المنظومة التعليمية 
وليساعد على دفع عجلة التنمية.

٭ الصيفي الصيفي: حتى نحقق 
مــا يتمناه الشــعب والنواب لا 
بــد من جهــاز إداري وتنظيمي 
يقوم بما يريده النواب والشعب، 
الــكل يعــرف ان الكويت كانت 
مختطفــة منــذ ٢٠١٣ الى ٢٠٢٢

نهاية المجلس السابق ولم يسبق 
للكويــت ان عاشــت مثــل هذه 
المرحلة، المواطنون يعرفون ان 
الكويت اختطفت، وكان الجهاز 
الإداري والتنظيمــي بــل حتى 
الجهــاز الأمني كان يدور حول 
شخصية واحدة، هذه الشخصية 
إذا رضيت عنك تصير مسؤولا 
في الدولــة حتى لو لم تنطبق 
عليــك الشــروط، حتــى نخدم 
مصالح هذا الشخص، ومصالح 
المناقصات وكل المشاريع، هذه 
الحقبة السيئة تزعمها شخص 
الكويتي  واحد نبذها الشــعب 
وجعلها متفرجة مع الجمهور.

كان يريــد الســيطرة على 
البلــد وعلى النظام السياســي 
مــن أجــل مصالحــه ومصالح 
الفئة التي معه، ومنذ ٢٠١٣ الى 
٢٠٢٢ شرعنت ووضعت قوانين 
تخدم المصالح وتشرعن السرقة، 
عندما تطرح بعض المشــاريع 
التنمويــة عن طريق الإســكان 
كانوا يســمحون بتقدم شركة 
واحــدة، يعنــي المنافســة غير 
موجودة، وكانت هذه المشاريع 

تفصل لمقاس شركة معينة.
جسر جابر طرحوا مشروع 
الجزر، ٦ مواقع يريدون طرحها 
في مشروع واحد حتى تستطيع 
تنفيذها شــركة واحــدة، ومن 
الممكــن ان تنفذهــا ٦ شــركات 

والمستفيد يكون الدولة.
وجهت سؤالا الى وزير الدولة 
المسؤول عن ديوان الخدمة آنذاك 
في هذه الفترة السابقة، طلبوا 
التأجيل وإلــى اليوم لم يأتني 
جــواب، واليوم وزيــر الدولة 
براك الشــيتان عليه مسؤولية 
البحث وراء هؤلاء الأسماء التي 
جاءت بالباراشوتات، وولاؤهم 
لأشــخاص وليــس للبلد، وفي 
أناس بيننا ولاؤهم لأشــخاص 
وليس للبلد، المؤسسات وضعت 
لخدمة الشــعب ولرفــع الظلم 

ولتنظيم الإدارة.
مجلــس الــوزراء مطلــوب 
منه تطهير المؤسســة الإدارية 
بإزالة الشخص السيئ والإتيان 
بالكفاءات، وولاؤه يكون لبلده.
الإعلانات في التوظيف أحد 
مجالات الفساد والتي كان يتبعها 
الســابقة، والمقابلات  المرحلــة 
يعطونهــا درجــات عالية ومن 
لــه حق لا يأخذ حقه، وذلك في 
الحقبة الفاســدة أطلب رئيس 
الوزراء والوزراء بأن المقابلات 
لا توضــع لها درجة والدرجات 

توضع على الاختيارات.
عليــه  الــوزراء  رئيــس 
بتطهيــر  كبيــرة  مســؤولية 
الجهاز الإداري ووزير الداخلية 
مسؤوليته تطهير الجهاز الأمني 
«المخترق» من فترات ســابقة، 
وهناك لديك مسؤولون ووكلاء 
ولاؤهم لأشخاص سابقين تولوا 

الوزارة.
٭ محمد المطير(نائب الرئيس): 
بانتهــاء قائمة المتحدثين يحال 
الخطــاب الأميــري الــى لجنة 
الخطاب الأميــري. والآن ترفع 

الجلسة ليوم ١٣ ديسمبر.

محمد المطير مترئسا الجلسة ومحاطا بالنواب أسامة الشاهين وخالد الطمار والصيفي الصيفي ود.محمد الحويلة ومهند الساير وماجد المطيري وعبداالله المضف وعبدالوهاب العيسى

اصلاح المسار شعارا انتخابيا لا 
بد أن تستكمل بعده اصلاحات.
النطق الســامي فــي بداية 
الفصــل كان بدايــة للإصلاح 
كانــت   ٩/٢٩ وانتخابــات 
الانطلاقة، اصلاحات سياسية 
ينبغي أن تقر واصلاحات ادارية 
واصلاحات مالية واصلاحات 
معيشية واصلاحات تشريعية، 
الكل  واصلاحــات سياســية، 
تكلــم وقــال انــه تم تطهيــر 
الكشــوف، إذن لا بد أن تكون 
هنــاك مفوضية عليا تشــرف 
على الانتخابــات حتى لا نقع 
في نفس الاخطاء التي جاءت 

بسببها مراسيم الضرورة.
وحتى تكــون الانتخابات 
تحــت مظلــة جهــة مســتقلة 

وليست وزارة الداخلية.
نحتاج الى قانون انتخابي 
مطور، مثل القوائم النســبية 
وقد تكون هنــاك افكار اخرى 
لينتشل العمل الفردي ولانتقال 

الى العمل الجماعي.
ونحتاج الــى اقرار قانون 
تنظيــم الحمــلات الانتخابية 
لمعرفة مصــادر الصرف على 
هذه الحملات، والشفافية هي 
كيف يصل المرشح الى مجلس 

الأمة.
هــذه الحــدود الدنيــا لأي 
إصلاح سياسي، ولا بد نراجع 
الدستور ولا بد أن يكون عندي 
حدود الدنيا السياسية نحتاج 
إلى اصلاحات ادارية، ما رؤية 
الدولة لكي تضع برنامج عمل لا 
بد أن يكون هناك رؤية هل نحن 
عاصمة النفط ام بلد انساني، 
لا بد من لون للبلد وأهداف ثم 
نضع البرنامج، ما شكل الدولة؟ 
لا نريد أن نكون عواصم نريد 
أن تكون الكويــت دولة توفر 

حاجيات مواطنيها.
نتمنــى أن يكون البرنامج 
حبرا على ورق، ولكن مسؤولية 
الحكومة التنفيذ ومسؤوليتنا 

خالد العتيبيد.جنان بوشهري سعود العصفور وحمد المدلجسعد الخنفورد.براك الشيتان

محمد المطير: هناك عملية نقل عناوين استعداداً للانتخابات المقبلة
جنان بوشهري: أمر مستحق التعديل بشأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية وأطالب بإضافة تقرير تقصي الحقائق عن الموضوع

د.فلاح الهاجرييوسف البذالي وحامد البذاليفارس العتيبي وعبدالعزيز الماجد خليل الصالح وعبدالوهاب الرشيد

أسامة الشاهين: أشيد بمراسيم الضرورة الصادرة وهناك نحو ٢٩ ألف ناخب وناخبة كانوا محرومين من حق الاقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم
خالد العتيبي: كنا دائماً نطالب بحكومة إنقاذ ومع وجود إجراءات إصلاحية إلا أن العمل ليس على قدر الطموح وبعض الوكلاء أقوى من الوزراء
الصيفي الصيفي: هذان المرسومان مستحقان كونهما أسهما في تعديل وضع المواطنين وتحقيق مشاركتهم بالعملية الانتخابية

أسامة الزيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على هذه الإصلاحات وإصلاح النظام السياسي يكون من خلال تعديل النظام الانتخابي وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات
فلاح الهاجري: مناطق سكنية كثيرة تنتظر من ٢٠ سنة قرار إضافتها إلى الدوائر الانتخابية ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر

سعود العصفور: التعاون بين السلطتين هو الوضع الطبيعي وهو المبدأ الذي لا نرفضه لكن السؤال على ماذا نتعاون والخطاب السامي جسّد التعاون الذي يقود إلى الإنجاز؟


